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 قرار محكمة النقض

 149/3  رقم

 25/02/2020  الصادر بتاريخ

 398/1/3/2019في الملف المدني رقم  
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه    07/08/2018بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  
محكمة الاستئناف ب  إلىوالرامية   )إم(الأستاذ   عدد    أكاديرنقض قرار  بتاريخ   1300تحت  الصادر 

 .74/1201/2018  عددفي الملف   09/04/2018
بتاريخ    وبناء مذكرة الجواب المدلى بها  النقض    14/05/2019على  ضده  من طرف المطلوب 

 .رفض الطلب  إلىوالرامية  )ب.أ(  و  )ع.لأ.ن(بواسطة نائبيه الأستاذين  
 .المدلى بها في الملف  خرى على الأوراق الأ   وبناء
 .1974شتنبر    28على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في    وبناء
 .04/02/2020الصادر في    والإبلاغبالتخلي    الأمرعلى    وبناء
 .25/02/2020على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ    وبناء
 .حضورهم  وعدمعنهما    ومن ينوبعلى المناداة على الطرفين    وبناء

ملاحظات   إلى والاستماعأمينة رزوق من طرف المستشارة المقررة السيدة  وبعد تلاوة التقرير
 .المحامي العام السيد سعيد زياد

 وبعد المداولة طبقا للقانون: 
  أكادير والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب حيث يستفاد من وثائق الملف، 

المدعيأ  74/1201/2018في الملف عدد    09/04/2018بتاريخ    1300تحت عدد   ادعى في    )م.ب( ن 
الكائنة    يةرض الأ يملك القطعة   هبأنالمحكمة الابتدائية بتارودانت   أمام  صلاحيالافتتاحي والإ  ليهامق

  )أ( المسماة ضيعة   )...(التحتانيين جماعة سيدي الطاهر ذات الرسم العقاري عدد    بدوار النواجي
و  4مساحتها   و  87هكتارات  والمتكونة من    8آرا  عمد    وأنفلاحية    أرضسنتيارات    إلى المدعى عليه 

مستغلا وجود مجرى وادي بتلك الجهة    الاستيلاء على جزء منها من الجهة الغربية بدون وجه حق
 إجراءب  الأمرمحتملة بعد   ة حدودأي  إزالةللترامي على ملكه ملتمسا الحكم بطرده من المدعى فيه مع 

يكون قد استولى على  أينفي   هبأنالمدعى عليه   أجابالملكية و   خبرة مدليا بشهادة ملك يعود أن  ي 
 ات قضتجراءوالتعقيب عليها وتمام الإ  هاإنجاز خبرة وبعد    إجراءالمحكمة تمهيديا ب أمرتللمدعي، ف

عليه من   ستأنفطرد الم إلىن دعواه ترمي أه المدعي مثيرا  ستأنفبرفض الطلب وهو الحكم الذي ا
  وأن طبيعي  صلابكونه عبارة عن سهب وهو ف  ملاكالأ بين    صلاالجزء المحتل من الحد الطبيعي الف

  محو الحدود  إلىدى أن هذا الاستغلال  أبملكه كما   وفيه مس خطير رضالأ تآكل   إلىاستغلاله يؤدي  
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ات قضت محكمة  جراءوالحكم من جديد وفق طلبه وبعد الإ   ستأنفالحكم الم  إلغاءبين الملكين طالبا 
 .وهذا هو القرار المطلوب نقضه  ستأنفالحكم الم  تأييدالاستئناف ب

  أنه ذلك    ، التعليلانعدام  و قانوني    أساسحيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على  

ن هناك تداخلا بين أ  خبير مهندس طبوغرافي يفيد  أنجزهاوامر  الأ  إطارابتدائيا بتقرير خبرة في   أدلى

  وأن في النقض   المملوك له وبين الملك المجاور الذي ترامى عليه المطلوب )...(الرسم العقاري عدد 

لا  إ الحقيقة    إلىالتي كانت المفتاح الحقيقي للوصول    عن دفوعه تغافلت المحكمة المطعون في قرارها

لن   ا دعوى استحقاقية وهذا التكييفأنها بدل الرد عن هذه الدفوع الجدية كيفت الدعوى على أنه

عن هذه   بعدم جواب المحكمة أنهو ظهارها بواسطة خبير  إفي الوصول للحقيقة التي حاول  يفيدها

 .الدفوع يبقى قرارها منعدم التعليل مما يناسب نقضه

والحجج المعروضة عليها لاستخلاص مبررات   الأدلةالمحكمة تملك سلطة تقدير  حيث إن  لكن، 

سائغة وكافية   أسباببما في ذلك نتائج التحقيقات المجراة في القضية شريطة تعليل قرارها ب  قضائها

لحمل قضائها حملا صحيحا، والبين من وقائع الدعوى المعروضة على المحكمة والمستندات المقدمة  

ن الطالب ادعى في  أ العائد للمطلوب)...(  فيها ولاسيما شهادة الملكية العقارية للرسم العقاري عدد 

جزء   سنديحتل بدون    ن المطلوبأالدعوى مدعيا  إصلاح  لجزء من ملكه و   سنددعواه الاحتلال بدون  

تآكل    إلىالجماعة واقعا على حد عقاره مما يؤدي استغلاله    تستغله  –  الملك الخاص  –من ملك الدولة  

ته  ناباست أجلالمحكمة خبرة من  أجرتمن ذلك وهو ما   ه فيتضررأرض هذا الجزء الواقع على حد 

والمحكمة مصدرة  ن الجزء المتنازع عليه لا يشمله الرسم العقاري المملوك للطالب، أت الخبرة  أفادف

لا يشتمل على الجزء المدعى   الرسم العقاري العائد للطالب بأنالقرار المطعون فيه بتعليلها لقرارها 

  القاض ي برفض الطلب تكون قد استعملت سلطتها   ستأنفالحكم الم  تأييدفيه حسب الخبرة فقضت ب

استخلاصا سائغا جري في القضية واستخلصت قضاءها  أ  والتحقيق الذي  ثباتالإدلة  أفي تقدير 

الرسم العقاري للطالب على المدعى فيه فعللت قرارها تعليلا سليما ويعد باقي ما  انطباقلعدم ثبوت 

 .أساسوما بالوسيلة على غير    عللا زائدة يستقيم قرارها بدونها  أخرى ته من علل  ضافإ

 سبابلهذه ال 

 .الطالب المصاريف  وتحميلقضت محكمة النقض برفض الطلب  

 .بطرتهأو    ه إثر القرار المطعون فيهأصدرتقرارها هذا في سجلات المحكمة التي    إثباتكما قررت  

بقاعة الجلسات العادية    أعلاه  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور  وبه صدر القرار

  محمد بن يعيش الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد  وكانت الهيئة. بمحكمة النقض بالرباط

أعضاء  عبد الله الفرح    –  يوسف لمكربي  –أمينة زياد    –  مقررةامينة رزوق    :والمستشارين السادة  رئيسا

 .السيدة نوال العبودي  كاتبة الضبط  وبمساعدةالسيد سعيد زياد  المحامي العام بحضور  


